العودة إلى النهوض
"لبنان – العودة إلى النهوض"، خير عنوان لمؤتمر يعقد في لبنان في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه، خصوصاً وأنه يأتي في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب لبنان من جراء إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاق له وفي مقدمهم الشهيد باسل فليحان، وتكاثر الإستحقاقات الداخلية على كافة الصعد السياسية والإقتصادية وفي طليعتها إجراء الإنتخابات النيابية، وتشكيل حكومة جديدة، وضرورة إعادة النمو إلى الإقتصاد اللبناني الذي تباطأت عجلته بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية.


لقد شددنا في أكثر من مناسبة، خلال السنوات الماضية، على أهمية وضرورة تأمين إستقرار سياسي راسخ وناجز، كمدخل لا غنى عنه لتعزيز ركائز الإستقرار والنمو الإقتصادي. واليوم أكثر من أي وقت مضى، فإن المسؤولين السياسيين في لبنان مدعوين إلى الوقوف وقفة تاريخية بإلتفافهم جميعاً حول المصلحة الوطنية العليا، وإنجازهم توافق شامل، حفاظاً على لبنان ومستقبل لبنان على كافة الصعد.


لقد تبيّن للجميع المخاطر التي يمكن أن يفرزها غياب الإستقرار السياسي في بلدنا، من شلل للحركة الإقتصادية في كافة القطاعات، وتعطيل لدورة الإنتاج والعمل، وتجميد للإستثمارات من الداخل والخارج، وتحفيز المواطنين من الشباب خصوصاً على السعي للهجرة، وإضعاف ثقة المجتمع الدولي والعربي في غد لبنان الإقتصادي، وتوسيع دائرة البطالة، إلى ما هناك من سلبيات أخرى عديدة.


إننا اليوم أمام إستحقاق إقتصادي بالغ الأهمية، وهو إعادة وضع الإقتصاد اللبناني على سكة النمو الذي بلغ في العام الماضي رقماً هو الأعلى منذ عدة سنوات حيث قارب 5% حسب التقديرات العالمية والمحلية. هذا خصوصاً وأن عدة قطاعات إقتصادية لحق بها أضرار مباشرة خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي، كما لحق بعدة مؤسسات سياحية وصناعية وتجارية خسائر كبيرة، وثمة نوع من الجمود الإقتصادي في الوقت الحاضر بسبب حالة الترقب والحذر السائدة في أوساط مجتمع المستثمرين والمستهلكين.


إن لبنان يحتاج اليوم إلى إعادة تشغيل محركات النمو الأساسية لإقتصاده، وبالدرجة الأول عناصر الإنتاج والإستثمار والتصدير، وحركة السياحة والعقارات والصناعة والتجارة، وبشكل سريع، من أجل الحفاظ على المكتسبات الإقتصادية والمالية والإستثمارية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وأيضاً البناء عليها لتحقيق إنجازات جديدة تعزز ثقة المواطن اللبناني والمجتمع الدولي والعربي بلبنان وإقتصاده ومستقبله.


وفي هذا السياق، فإنه من الأهمية بمكان التركيز على إعادة تحفيز الإستثمارات العربية في لبنان، لأن هذه الإستثمارات أثبتت أهميتها الأساسية في تنشيط وتحريك القطاعات الإقتصادية ولا سيّما قطاعات العقارات والسياحة والتجارة والمصارف. من هنا ضرورة إستكمال الأطر التشريعية والعملية المناسبة لزيادة تدفقات الإستثمار العربي بشقيه المباشر وغير المباشر إلى لبنان.


لقد أثبت القطاع المصرفي، في أكثر من محطة، بأنه رافد أساسي وحيوي لبناء لبنان ونمو إقتصاد وثقة العالم به. كما قدّم قطاعنا المصرفي تضحيات كبرى، في سبيل نهضة لبنان. كل ذلك إيماناً منا، كمصارف، بلبناننا وبضرورة إعادة البريق الذي كان يتمتع به على كافة الصعد الإقتصادية والمالية والتجارية والسياحية والثقافية، ولكي يعود لبنان مرة أخرى قبلة للأوطان.


إن القطاع المصرفي اللبناني يعي مسؤولياته الوطنية بشكل كامل، وهو ملتزم بهذه المسؤوليات على الدوام، وقد برهن عن ذلك خلال السنوات الماضية، وأشير هنا إلى الدعم الذي قـدّمه القطاع للدولة اللبنانية بمناسبة مؤتمر باريس-2، ومساندته لقطاعات الإنتاج والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووقفته إلى جانب المؤسسات المتضررة من التفجيرات الأخيرة في مناطق لبنانية عدة، ودعمه لعودة الحياة الطبيعية إلى وسط بيروت ومناطق لبنانية أخرى، وغير ذلك من الأمثلة التي تعرفونها جميعاً.


والقطاع المصرفي اللبناني هو المرآة الحقيقية لوضعية الإقتصاد الوطني العامة، فكلما كان هذا الإقتصاد قوياً ومعافياً ومزدهراً، كلما كانت حركة القطاع نشطة ومتنامية. من هنا، فإن القطاع المصرفي يهمه نمو وتطور إقتصادنا الوطني. وقطاعنا المصرفي مدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى مواصلة وتنمية دوره في التعريف بالفرص الإستثمارية والإقتصادية المتاحة في لبنان، والترويج لهذه الفرص في الأوساط المحلية والعربية والدولية، والسعي لإستقطاب الإستثمارات الإقليمية والعالمية وتعبئة المدخرات المالية المحلية بأساليب إبداعية وجذابة وتوجيهها لتلك الفرص الإستثمارية، وتوفير التمويلات الملائمة للمشاريع الإستثمارية المطروحة، وحتى المساهمة بشكل مباشر فيها.


إن الإقتصاد اللبناني أمامه اليوم مشكلات كبرى، لعل أبرزها ضرورة تحسين وضعية المالية العامة للدولة وبرمجة عملية السيطرة على نمو العجز والدين العامين الذي لا يزال يلقي بثقله العام على كافة نواحي النشاط الإقتصادي. كما من الأهمية بمكان تنشيط الإقتصاد الوطني وكسر حلقة الجهود الراهنة، لإطلاق دفعة قوية في الطلب الكلي وأيضاً العرض الكلي في إقتصادنا الوطني.


وبرأينا لم يعد كافياً تطبيق ما تبقى من إصلاحات إقتصادية كانت الدولة تعهدت بها في مؤتمر باريس-2، أي الخصخصة والتسنيد، بل إن الواقع الراهن بات يتطلب برنامجاً إقتصادياً أوسع وأشمل من أجل تطويق مشكلة المالية العامة، وإعادة النمو إلى الإقتصاد الوطني على نحو مستديم، وتخفيض العجز التجاري، وتنشيط السوق المالية، وتعزيز الثقة المحلية والدولية بمستقبل لبنان الإقتصادي والمالي.


وهذا البرنامج الإقتصادي الذي أتحدث عنه لا بدّ أن يشارك فيه، بكل فعالية وفاعلية، الدولة والقطاع الخاص بكل شرائحه، توحيداً للخطاب الإقتصادي الذي يحدد الحلول الناجعة للمشكلات المعروفة أصلاً، على أن يصاحب ذلك توحيد الخطاب السياسي أيضاً الذي يشكل صمام الأمان للتنفيذ السليم والبناء لعملية العودة إلى النهوض الإقتصادي.


اتمنى لهذا المؤتمر كل النجاح في تحقيق أهدافنا اللبنانية المشتركة بإعادة النمو والتطور والإزدهار الإقتصادي إلى ربوع بلدنا، والرفاه الإجتماعي إلى شعبنا.
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